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ّ"أمينّالبحريحكيمّكطريقّبديلّلتسويةّالمنازعاتّالناشئةّعنّعقدّالتّ التّ "
ّ

ّ"أ"فــارحّعــائشة،ّأستاذةّمساعدةّقسمّ
ّ_بجــــــــــاية_جـــامعةّعبدّالرحمانّميرةّ

ّ

ّ:مةمقدّ 
يعتبر التّأمين البحري عصب التّجارة البحرية وسبب نموها وازدهارها، إذ جذب إليها 

عرض لأخطار البحر لولا الحماية تقدم على التّ ي ما كان يمكن أن رؤوس الأموال الت
أمين البحري بعقد ، ويحصل التّ 1أمين لأصحاب السفن والبضائعوالطمأنينة التي يحققها التّ 

الذي عادة ما يكون شركة _ لالمؤمن والمؤمن له، وبمقتضاه يلتزم الأوّ : يبرم بين طرفين هما
احن أو صاحب الحق على البضاعة لذي عادة ما يكون الشّ ا_ بأن يدفع للمؤمن له_ تأمين

ه، وذلك مقابل أمين حال تحقق الخطر المؤمن ضدّ مبلغ أو قيمة التّ _ أو المستفيد من التأمين
 .2أقساط يؤديها المؤمن له إلى المؤمن

وقد تناول المشرع الجزائري عقد التأمين البحري ضمن الباب الثاني من قانون  
أمين البحري في ضمان د هدف عقد التّ ت عنوان التأمينات البحرية، حيث حدّ تح 3التأمينات

الأخطار البحرية مستثنيا الأخطار المتعلقة بملاحة النزهة التي تبقى خاضعة للأحكام 
 .المتعلقة بالتأمينات البرية

أمين التي ظهرت عبر وعلى الرغم من أن عقد التأمين البحري يمثل أولى صور التّ 
، إلا أن طابعه المميز وذاتيته المستقلة جعلت له قواعدا قانونية ينفرد بها عن غيره 4التاريخ

أمين البري، كالقاعدة العامة المتضمنة حضر الإتفاق المتعلقة بالتّ  5من أنواع التأمين الأخرى
أمين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناجمة عن ضمن البنود العامة لعقد التّ 

 6من قانون التأمين الجزائري 266، وهو ما كرسه المشرع الجزائري ضمن نص المادة العقد
بطلان شرط التحكيم إذا ورد في وثيقة التأمين بين شروطها العامة : " التي تنص على 
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، كما أن معظم تشريعات "فاق خاص منفصل عن الشروط العامةالمطبوعة لا في صورة اتّ 
 .7ضمن نصوصها القانونيةالعالم كرست مبدأ الحضر هذا 

التي تبرمها الشركات والنشآت الكبرى  أمين البحريد التّ و ة لعقبيعة الخاصّ فالطّ 
وتوفر الطبيعة التجارية، التي تجعل منه  9من غياب لعنصر الإذعان 8كشركات الملاحة

ة، جعلته يخرج عن نطاق الحضر هذا، إذ يجوز إدراج بند مختلفا عن عقود التأمين البريّ 
لتحكيم ضمن عقد التأمين البحري، وهو ما تبناه الإجتهاد القضائي الفرنسي لأول مرة ا

 01، الصادر عن مجلس النقض الفرنسي بتاريخ « Prunier »10بموجب القرار الشهير 
 :وطبقته جل تشريعات العالم، حيث جاء في هذا القرار ما يلي 048111جويلية سنة 

« La compétence des tribunaux est de droit commun ; qu’il n’y a 

d’exception à ce principe d’ordre public que pour les sociétés de commerce et 

dans le cas d’arbitrage volontaire … Seule les assurances maritimes, réputés 

acte de commerce, peuvent être soumises à un arbitrage, et non les autres 

formes d’assurances » 
12

  

ونظرا للمزايا التي يوفرها التحكيم البحري في مجال فض المنازعات المتعلقة بعقود 
التأمين البحرية، فإن اللجوء إليه كطريق لتسوية هذه المنازعات يتزايد يوما بعد يوم بسبب ما 
فيه من سرعة في حسم المنازعات، وما يتبع ذلك من تقليص في النفقات وتجاوز لمشاكل 

، والسرية بالإضافة إلى الخبرة والتخصص الذين يمتاز بهما 13ي والقانونيالتنازع القضائ
، حتى كاد يمكن معه القول أن طريق التحكيم أصبح هو الأصل والقضاء هو 14المحكم

 .الإستثناء بالنسبة لتسوية المنازعات البحرية
عات وعلى الرغم من المزايا التي يحققها اللجوء إلى التحكيم البحري لتسوية النزا

غياب قواعد دولية موحدة تؤطر عقد التأمين الناجمة عن عقد التأمين البحري، إلا أن 
علىّاللجوءّإلىّالتحكيمّلتسويةّالمنازعاتّّالإتفاقّيةكيفّتدفعنا إلى التساؤل عن البحري،

ّ.؟ّالآثارّالمترتبةّعلىّهذاّالاتفاقّعنالناجمةّعنّعقدّالتأمينّالبحري؟ّوّ
ة عليه من خلال مداخلتنا هذه التي سنقسمها إلى مبحثين هذا ما سنحاول الإجاب

نتعرض في المبحث الأول إلى كيفية إدراج البنود التحكيمية ضمن عقد التأمين البحري، وفي 
المبحث الثاني نتطرق إلى مختلف الآثار المترتبة عن اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية 

 .المنازعات التي تنشأ عن عقد التأمين البحري
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ّ:مبحثّالأولال

عقدّالتأمينّّلتسويةّالمنازعاتّالناجمةّعنّالاتفاقّعلىّاللجوءّإلىّالتحكيمكيفيةّ
ّ.البحري

مين البحري على أنه الإتفاق المكتوب الذي أتعريف اتفاق التحكيم في عقد الت يمكن      
بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض ( المؤمن والمؤمن له) 15يلتزم بمقتضاه الأطراف

 .زعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن تنفيذ عقد التأمين البحريالمنا

ويتم الاتفاق على التحكيم كطريق بديل لتسوية المنازعات الناجمة عن عقد التأمين        
البحري كما هو الأمر بالنسبة لباقي المنازعات الناجمة عن العقود البحرية، إما عند إبرام 

أو عند نشوء النزاع وهو ما يعرف  ،(الأولّمطلبال)التحكيم  العقد وهو ما يعرف بشرط
 .(الثانيّطلبالم)بمشارطة التحكيم 

ّ.شرطّالتحكيمّ:الأولّالمطلب
على الرغم من تنوع عقود التأمين البحري واختلافها باختلاف الأخطار البحرية       

ّالأول)موضوع التأمين  من البنود، بنود عامة ، إلا أنها تتفق في احتوائها لنوعين (الفرع
الفرعّ)وبنود خاصة، حيث يتم إدراج بند التحكيم ضمن أحد هذين النوعين من البنود 

 .(الثاني
ّ.عقودّالتأمينّالبحريّالتيّيردّفيهاّشرطّالتحكيم:ّالفرعّالأول

شرط التحكيم هو الشرط المنصوص عليه في عقد التأمين البحري، وينص على أن 
بسبب هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، حيث يمكن أن أي نزاع يمكن أن يثور 

كما يمكن أن يرد في وثائق ،ّ(أولا)يرد هذا الشرط في وثائق التأمين البحري على البضائع 
ّ(.ّثانيا)ّالتأمين على السفينة

16ّعقدّالتأمينّعلىّالبضائعّالمشحونة:ّأولا
يقة لرحلة واحدة تغطي شحنة التأمين البحري على البضائع إما بمقتضى وث يكون

أو الوثيقة  أو بمقتضى وثيقة عائمة يطلق عليها وثيقة الإشتراكّ(أ)واحدة أو شحنات محددة 
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، وهي وثيقة تغطي بضائع أو شحنات متكررة غير محددة في عقد التأمين 17المفتوحة
 (.ب)ّالبحري

ّوثيقةّالتأمينّالبحريّعلىّشحنةّمعينةّلرحلةّواحدة.ّأ
صدرها المؤمن بناءا على طلب المؤمن له قصد ضمان بضائع محددة هي وثيقة ي

ولرحلة معينة، وذلك أيا كانت الطريقة التي يتم بها نقل البضائع، أي سواء كانت منقولة 
 .18بمقتضى سند إيجار أو سند شحن بحري

ويقوم المتعاقدان عادة في وثيقة التأمين البحري على شحنة معينة لرحلة واحدة بتحديد 
قت بداية ونهاية الرحلة وكذا مكان بداية ونهاية الرحلة، كأن تغطي وثيقة التأمين فترة انتقال و 

البضائع من الشاطئ إلى السفينة، أو إلى أن يتم تفريغها ووضعها على رصيف الميناء، أو 
أن يتضمن التأمين تغطية المخاطر من المخزن إلى المخزن مغطيا بذلك مخاطر هي في 

 .حريةالأصل غير ب
ذا تضمنت وثيقة التأمين البحري على شحنة معينة لرحلة واحدة شرط التحكيم، فإن  وا 
هذا الشرط يكون ساريا بالنسبة للمنازعات المتعلقة بهذا العقد فقط دون أن يمتد إلى 
المنازعات المتعلقة بعقود تأمين أخرى يكون المتعاقدان قد أبرماها لتغطية أخطار بحرية 

 .غير هذه الرحلة تخص رحلة أخرى
ّوثيقةّالتأمينّالعائمةّ.ّب

وثيقة التّأمين العائمة هي الوثيقة التي يتّفق بموجبها طرفا عقد التّأمين على إلتزام 
المؤمن بتغطية جميع ما يشحنه المؤمن له أو يصل إليه من بضائع خلال مدّة معينة، دون 

ذلك أن قسط التأمين لا يكون محدّدا تحديد البضائع أو الأشياء المؤمّن عليها، ويتفرّع عن 
أو معلوما مقداره في لحظة التّعاقد، بل يتحدّد لاحقا حسب مقدار ونوع البضائع التي سيقوم 
المؤمّن له بشحنها خلال مدّة عقد التّأمين، وعلى أن يلتزم المؤمن له في كل مرّة يتولى فيها 

وتبعا لذلك يتمكّن هذا الأخير من شحن البضائع بإخطار المؤمن عن تلك البضائع ونوعها، 
، وفي حالة وجود نزاع بين 19تحديد أقساط التّأمين على أساس المعلومات الواردة بالإخطار

 .الطرفين يمكن الإستعانة في تقدير الضرر وأسباب تحققه بخبراء في الميدان
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ذا تضمنت الوثيقة العائمة شرط التحكيم، فإنه يجب التمييز في حالة لجوء الأ طراف وا 
إلى الإستعانة في تقدير الضرر وأسباب تحققه إلى خبراء، بين البند التحكيمي والبنود 

، فشرط التحكيم يقتضي أن يعرض 20المتضمنة تعيين خبراء لتقدير الضرر وأسباب تحققه
النزاع الذي ينشأ عن تنفيذ عقد التأمين حتى ولو تعلق بتحديد قيمة الضرر أو القسط، إلى 

تضم محكمين مختصين في الميدان للفصل فيه، حيث يتم اللجوء إلى هذه الهيئة هيئة معينة 
لتسوية النزاع بدلا من اللجوء إلى القضاء، في حين أن البنود المتضمنة تعيين خبراء لا تمنع 
من اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاع، بل على العكس إذا لم تتم تسوية المنازعة وديا أمكن 

 .ضاء لتسوية النزاعاللجوء إلى الق
ّ.عقدّالتأمينّعلىّالسفينة:ّثانيا

يعتبر التأمين على السفينة من أهم التأمينات البحرية، نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه 
الأخيرة في مجال النقل البحري، وكذلك لجسامة الأضرار التي تتعرض لها سواء خلال 

ّ.رحلتها البحرية، أو عند رسوها بميناء معين
من القانون البحري  01ف المشرع الجزائري السفينة ضمن المادة رّ ع وقد
شأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد، إما بوسيلتها على أنها كل من21الجزائري

مّا عن طريق قطرها بسفينة أخرى، أو مخصصة لمثل هذه الملاحة  .الخاصة، وا 
والأجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها  وتشمل القيمة المقبولة للتأمين هيكل السفينة

، وهو ما يبين 22التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجها
 .تحديد قيمة التعويض وأسباب العطبوكذا  تشعب وتقنية الأحكام المتعلقة بتقدير هذه القيم

راء في ل مرة إلى الإستعانة بخبوءهم في كونظرا لعدم تخصص القضاة في هذا الميدان ولج
الميدان، مما يسبب طول إجراءات التقاضي، فإن أطراف هذا العقد غالبا ما يفضلون عرض 

صين، مما يساهم في هيئة محكمين متخصّ  مالمنازعات الناجمة عن تنفيذ هذا العقد أما
 .تسهيل الإجراءات وسرعة تسوية النزاعات دون المساس بفعاليتها

ّموقعّالبندّالمتضمنّشرطّالتحكيمّفيّعقدّالتأمينّالبحريّ:يالفرعّالثان
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ذا كان المشرع قد  يتضمن عقد التأمين نوعين من البنود، بنود عامة وبنود خاصة، وا 
حضر الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم ضمن البنود العامة لعقد التأمين البري، إلا أن الأمر 

يكون الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم بشأن  يختلف بالنسبة لعقد التامين البحري الذي
ضمن ،ّأوّ(أولا)المنازعات الناشئة عنه صحيحا، سواء ورد ضمن البنود العامة لعقد التأمين 

 (.ثانيا)ّبنوده الخاصة
ّالإتفاقّعلىّالتحكيمّضمنّالبنودّالعامةّلعقدّالتأمينّالبحريّ:أولا

تلك الشروط المطبوعة التي يضعها وثيقة التأمين هي  تتضمنها الشروط العامة التي
الإجراءات  ، تتضمن هذه الشروط23( police type)المؤمن، بحسب نموذج يعده لذلك 

شركات )الأساسية التي يحويها قانون التأمينات الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين المؤمنين 
الشروط ، و رفامات المنوطة بكل طويوضح الإلتز ( أفراد ومؤسسات)والمؤمن لهم ( التأمين
وهي تخضع  ،التي تحدد الإطار العام للضمانات الممنوحة بالنسبة لخطر معين هي العامة
 .24قابة لجنة الإشراف على التأميناتإلى ر 

هذه البنود العامة عادة ما تضعها شركات وهيئات التأمين البحري في وثائق نموذجية 
، بحيث يقتصر دور 25لنّموذجيةتعرف بالعقود ا معدّة ومطبوعة سلفا على نماذج معينة

المتعاقدين على تغيير أو تعديل شروط الوثيقة بالحذف أو بالإضافة، ولقد شاع العمل بهذه 
الوثائق النموذجية في سوق التأمين البحري الدولي حتى أصبح لها من المكانه والأهمية ما 

في كثير من  26رييفوق في أحيان كثيرة النصوص التشريعية المنظمة لعقود التأمين البح
 .الدول

وعلى الرغم من جواز إدراج شرط التحكيم ضمن البنود العامة لعقد التأمين، إلا أننا 
المجال الطبيعي لها، فالتحكيم يظل طريقا بديلا لفض النزاعات يتم اللجوء إليه بناءا  نجدها

هو شركة  على اتفاق طرفي العقد، وبما أن البنود النموذجية يتم تحريرها من طرف واحد
 .التأمين، فإنه نادرا ما تتضمن هذه البنود شرط التحكيم

ّالإتفاقّعلىّالتحكيمّضمنّالبنودّالخاصةّلعقدّالتأمينّالبحريّ:ثانيا
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إلى جانب الشروط العامة، تذكر في وثيقة التأمين بيانات معينة تطبع أو تكتب باليد، 
وثيقة باعتبارها عقدا التي تخصص ال الشروط الخاصة في وثيقة التأمين، هذه البيانات هي

المكتتب   تسمح بشخصنة العقد حسب طلب ، فهذه البيانات27مبرما مع مؤمن له بالذات 
كونها تحدد اختيارات المؤمن له في  لجنة الإشراف على التأميناتوهي لا تخضع لرقابة 

 الحالاتع بهدف تكييف العقد م ،اطار الشروط العامة بموافقة كل من المؤمن والمؤمن له
 .الخاصة

وعلى عكس البنود العامة، تعتبر البنود الخاصة في عقد التأمين البحري مجالا 
خصبا للينود التحكيمية، إذ غاليا ما يتم الإتفاق ضمنها على إختيار التحكيم كطريق بديل 

ّ.لفض النزاعات الناجمة عن تنفيذ عقد التأمين البحري
 . compromis d’arbitrageمشارطةّالتحكيمّ:الثانيّالمطلب

بأنه اتفاق بين طرفي عقد  يمكن تعريف مشارطة التحكيم في عقد التأمين البحري
 .التأمين البحري على تسوية نزاع قد نشأ بينهم بالفعل عن طريق التحكيم

وتتميز مشارطة التحكيم عن شرط التحكيم في أن هذا الأخير يتم اللجوء إليه أثناء 
النزاع، ويأتي في الغالب ضمن بنود العقد، في حين أن مشارطة  إبرام العقد وقبل نشوء

التحكيم يتم الإتفاق عليها بعد أن يثور النزاع وتكرس في اتفاق لاحق ومستقل عن العقد 
هذا الملحق من شأنه تعديل الأحكام ،ّ(الفرعّالأول)، يدعى بملحق عقد التأمين 28الأصلي

ّ (الفرعّالثاني)التأمين الأصلي التي تم الاتفاق عليها من قبل ضمن عقد 
ّ.ملحقّعقدّالتأمينّالبحري:ّالفرعّالأول

هو اتفاق إضافي ما بين المؤمن والمؤمن له يلحق  (avenant)ملحق الوثيقة 
 .بالإضافة أو الحذف أو التعديل29بالوثيقة الأصلية، ويكون من شأنه أن يعدل فيها

المفعول  التأمين الأصلي ساري عقدكون عقد التأمين لابد أن ي وللتحدث عن ملحق
، كأن يتم الإتفاق ضمن العقد الأصلي على عقدوأن يكون هذا الاتفاق من شأنه أن يعدل ال

اللجوء إلى القضاء المختص لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في إطار تنفيذ عقد التأمين 
ئة محكمين، ويتم البحري مثلا، وبعد نشوء النزاع يتفق الطرفان على عرض النزاع أمام هي
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تدوين هذا الإتفاق إما في هامش العقد مع توقيع الطرفان عليه، أو في وثيقة منفصلة تمثل 
ّ.ملحقا لعقد التأمين الأصلي

ّ.أثرّمشارطةّالتحكيمّعلىّعقدّالتأمينّالبحريّالأصلي:ّالفرعّالثاني
بحري متى تم الإتفاق على ملحق العقد، اعتبر الملحق جزءا من عقد التأمين ال

، ولا يعدل من شروط الوثيقة الأصلية إلا الشروط التي الأصلي، ويندمج ضمن شروطها
 .30قصد تعديلها، ويعدلها من وقت الإتفاق على الملحق لا قبل ذلك

ضمن ملحق العقد، وعقد التأمين الأصلي  ومتى قام تعارض بين مشارطة التحكيم
تص لفض المنازعات التي قد تنشأ عن كأن يتضمن العقد الأصلي اللجوء إلى القضاء المخ

تنفيذ العقد، اعتبرت مشارطة التحكيم ناسخة لشروط العقد الأصلي المتعارضة معها ومعدلة 
لعقد التأمين البحري الأصلي، واعتد بشروط الملحق المتضمن بند التحكيم دون بنود الوثيقة 

 .الأصلية التي تقضي باختصاص القضاء

ّ:المبحثّالثاني

ّتفاقّعلىّالتحكيمّلتسويةّالمنازعاتّالناجمةّعنّعقدّالتأمينّالبحريآثارّالّا

كغيرها من المنازعات الناجمة عن عقود  تتعدد المنازعات المتعلقة بعقد التأمين البحري     
وتختلف باختلاف الطرف الذي يثيرها، فهي إما منازعات ناجمة عن دعاوى المؤمن  التأمين،

، ودعاوى بطلان أو إبطال عقد التأمين أيا كان سبب لمستحقةكدعوى المطالبة بالأقساط ا
ما منازعات ناجمة عن دعاوى المؤمن له وهي دعوى المطالبة بمبلغ التعويض عند  الفسخ، وا 

، إلا أن أغلب وأهم النزاعات الناجمة عن عقد التأمين البحري 31تحقق الخطر المؤمن منه
 .ض عند تحقق الخطرتلك المتعلقة بتنفيذ الإلتزام بدفع التعوي

ويتوقف نمط الوفاء بهذا الإلتزام على كيفية مطالبة المؤمن له بتعويضه عن الضرر 
ما اللجوء إلى دعوى (المطلبّالأول)الذي لحق به، فله إما اللجوء إلى دعوى الخسارة  ، وا 

ّالثاني)الترك  يين يمكن الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية وفي كلا الدعو ّ(المطلب
  .النزاع
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ّدعوىّالخسارةّالبحريةّلتسويةآثارّالإتفاقّعلىّالتحكيمّ:ّالمطلبّالأول

دعوى الخسارة هي الدعوى التي يرجع بها المؤمن له على المؤمن للحصول على 
تأمين، ورغم تعويض الضرر الذي لحقه من جراء تحقق الخطر المضمون في حدود مبلغ ال

 إذا لم يقبل فإن التسوية قد تكون ودية، وهي لا تكون قضائية إلاّ " الدعوى"استعمال عبارة 
 .32المؤمن له التسوية التي يعرضها المؤمن

غير أن هذا الحق مقيد بشرط التحكيم الذي تتضمنه وثائق التأمين أو الملحق بها 
 ه اللجوء إلى القضاء قبل استنفاذكاتفاق إضافي، وفي هذه الحالة ليس بوسع المؤمن ل

 .33إجراءات التحكيم

ّ(.الترك)دعوىّالتخليّّفيّآثارّالإتفاقّعلىّالتحكيمّ:الثانيّمطلبال

دعوى الخسارة هي الدعوى العادية التي يلجأ إليها المستأمن للحصول على تعويض       
الشيء المؤمن عليه عن الضرر اللاحق به، بيد أن للمؤمن له في الأحوال التي يصاب فيها 

بمخاطر جسيمة أن يستعمل حق الترك، وبمقتضاه يطالب المؤمن له بمبلغ التعويض بأكمله 
التخلي نظام خاص لنقل الملكية في   34مقابل أن يتخلى عن ملكية الشيئ المؤمن عليه
ة ، وقد تناوله المشرع الجزائري في الماد35القانون البحري، فهو لا ينطبق في التأمين البري

 حيث يعتبر طريقا استثنائيا محضا لاالمتعلق بالتأمينات،  10-59من الأمر رقم  008
غير أن المؤمن له ليس ملزما بالترك في هذه ،ّ(الفرعّالأول)يستعمل إلا في حالات معينة 

ذا رفض المؤمن  الأحوال، إذ لابد من قبول المؤمن للترك حتى يصبح نهائيا وينتج أثره، وا 
36ّللمؤمن له إلا رفع الدعوى على المؤمن بصحة الترك والوفاء بالتعويض الترك، لم يكن

 (.الفرعّالثاني)

ّ.حالاتّالتخلي:ّالفرعّالأول
(ّأولا)ّميز المشرع الجزائري بين حالات التخلي الخاصة بالتأمين على السفينة

ّ(.ثانيا)ّوحالات التخلي الخاصة بالتأمين عن البضائع
ّ
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ّفينةالسّحالاتّالتخليّعن:ّأولا

ما عدا إذا ما تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن 
 :37السفينة في الحالات التالية

 الفقدان الكلي للسفينة؛ .0
 عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها؛ .6
 القيمة المتفق عليها؛( 8/1)تجاوز قيمة إصلاحها الضروري  .1
ذا تسببت في تأخير ( 1)ة مدة تزيد على ثلاثة إنعدام أخبار السفين .8 أشهر، وا 

 .أشهر( 2)الأخبار حوادث حربية، يمدد الأجل إلى ستة 
ّالبضائعحالاتّالتخليّعنّ:ّثانيا
 :38يحق للمؤمن له أن يختار التخلى عن البضائع في الحالات التالية    
 للبضائع؛ الفقدان الكلي .0
 قيمة البضائع؛( 8/1)خسارة أو تلف يفوق  .6
 بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي؛ .1
ذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأية وسيلة نقل  .8 عدم قابلية السفينة للملاحة وا 

 أشهر؛( 1)كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة 
ذا كان تأخير الأخبار ( 1)لاثة انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ث .9 أشهر، وا 

 .أشهر( 2)بسبب حوادث حربية يمدد الأجل إلى ستة 

ّتسويةّدعوىّالتخليّعنّطريقّالتحكيم:ّالفرعّالثاني

إن اتفاق طرفي عقد التأمين على التحكيم كطريق بديل لتسوية المنازعات الناشئة عن 
جرائية التي نص عليها قانون التأمين عقد التأمين البحري لا يعني خروجهم عن القواعد الإ

قبل اللجوء إلى رفع دعوى التخلي، فالتحكيم يحل محل القضاء في تسوية النزاع ولا يمس 
 .بالإجراءات الودية المنصوص عليها قانونا
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فقبل عرض النزاع على هيئة المحكمة المتفق عليها،لابد أولا على المؤمن له الذي 
المنصوص عليها في المواد  القانونية لممارسة إجراء التخلي يختار التخلي احترام المهل

( 2)وستة ( 1)من قانون التأمين الجزائري، والتي تتراوح بين ثلاثة  081و 018و 009
وهذا تحت طائلة السقوط ، والغرض من هذه المهلة هو ترك الوقت للطرفين للتفكير  أشهر

 .حول طريقة طلب التعويض

د على طلب التخلي خلال مدة شهر، إما بالقبول أو ويجب على المؤمن أن ير 
، فإذا قبل المؤمن بدفع مبلغ التأمين المبين في العقد كاملا، انتقل إليه ما تبقى من 39بالرفض

ذا رفض يمكن للمؤمن له إما رفع دعوى التخلى أمام  ملكية الشيء المتخلى عنه، وا 
  .عليه الطرفان ، أو عرضها على هيئة التحكيم، بحسب ما اتفق40القضاء

وفي حالة اختيار الطرفان على التحكيم لتسوية النزاع، فإن هذا الأخير يخضع 
 للأحكام المنظمة للتحكيم التجاري الدولي وفقا للتشريع الساري

ّخاتمة
يقوم التحكيم في عقد التأمين البحري بصفته شكلا من أشكال التحكيم في العقود 

وهو ما يبرز من _، 42إرادة الخصوم في اللجوء إليه: على أساسين هما41التجارية الدولية
وسماح المشرع لهذه الإرادة  -البحري شارطة التحكيم في عقد التأمينالتحكيم أو مخلال بند 

 .ترتيب آثارها

فالدولة تجيز التحكيم وتمنح الخصوم الحق في اللجوء إليه واختيار أشخاص 
المحكمين، وتعترف لهؤلاء بسلطة الفصل في بعض النزاعات وبذلك يحلون محل المحكمة 

النوع من التحكيم ، لكن الإشكال الذي يطرحه هذا 43القضائية وتحل أحكامهم محل أحكامها
في عقود التأمين البحري هو غياب قواعد قانونية دولية موحدة فيما يخص عقد التأمين 

، مما يدفع لتطبيق الأعراف الدولية في هذا المجال أو ما يسمى بالقواعد العابرة البحري
 .44للحدود
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بالنسبة لأغلب العقود التجارية البحرية، التي ابرمت اتفاقات  هيلع على عكس ما هوف 
ية التي تحكمها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باللجوء إلى دولية بغية توحيد القواعد القانون

التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنها، نلاحظ غيابا لمثل هذه الإتفاقات فيما يخص عقود 
ن كانت وثيقة  التأمين البحري، بل إنه لا توجد حتى وثيقة نموذجية دولية للتأمين البحري، وا 

، مما 45مين بلندن تلاقي قبولا في كثير من البلداناللويدز وشروط مجمع مكتتبي التأ
 لو د يف ير حبلا نيمأتلا دقع مكحت يتلا ةينو ناقلا يستوجب الرجوع في كل مرة إلى القواعد

 امم، هذه القواعد تتسم في مجال التأمين البحري بالطابع التكميلي والتفسيري، دقعلا يفر ط
 ،لاجملا اذه يف يلو دلا فر علا دعاو ق ىلع بصنت ام ابلاغ يتلا ،نيفر طلا ةدار إ امئاد حجر ي
 ىلإ ءو جلاب قلعت ام ىتح همكحت ةيلو دلا فار علأا لاز ت لاو  ايفر ع أشن ير حبلا نيمأتلا دقعف
 .هنع ةمجانلا تاعاز نلا ةيو ستل ميكحتلا

                                       
 .9، ص6119، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، "التأمين البحري"  لّأنورّبندق،مصطفىّكمالّطهّوّوائّ 1

.000، ص 0551، دار النهضة العربية، القاهرة، "العقود البحرية"، محمودّسميرّالشرقاويّ 2  
مارس سنة  4صادر في  01عدد . ج.ج.ر.، يتعلق بالتأمينات، ج0559يناير سنة  69مؤرخ في  10-59أمر رقم   3

صادر في  09عدد . ج.ج.ر.، ج6112فبراير سنة  61المؤرخ في  18-12القانون رقم : ، معدل ومتمم بموجب0559
. ج.ج.ر.، ج6110المتضمن قانون المالية لسنة  6112ديسمبر  62المؤرخ في  68-12، والقانون 6112مارس  06

والمتضمن قانون المالية  6114ة جويلي 68المؤرخ في  16-14، والأمر رقم 6112ديسمبر  60صادر في  49عدد 
غشت  62المؤرخ في  10-01، والأمر رقم 6114يوليو  60صادر في  86عدد . ج.ج.ر.، ج6114التكميلي لسنة 

، والقانون رقم 6101غشت  65صادر في  85عدد . ج.ج.ر.، ج6101والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  6101
صادر في  81عدد . ج.ج.ر.، ج6100ضمن قانون المالية التكميلي لسنة والمت 6100يوليو  04المؤرخ في  00-00
. ج.ج.ر.ج 6108المتضمن قانون المالية لسنة  6101ديسمبر  11المؤرخ في  14-01، و القانون رقم 6100يوليو  61
 .6101ديسمبر سنة  10صادر في  24عدد 

قرون الوسطى بين الدول الواقعة على ضفتي البحر الأبيض يمثل التأمين البحري  أول ظهور للتأمين في أوربا أواخر ال 4 
المتوسط في صورة التأمين البحري في مجال المخاطر البحرية، ثم تبع التأمين البري التأمين البحري بعد مدة طويلة، إذ بدأ 

 : في الظهور بانجلترا  خلال القرن السابع عشر، للتفصيل أنظر
PICARD Maurice et BESSON André, « Les assurances terrestres, tome 1, le contrat 

d’assurance» L.G.D.J., Paris, 1982, p.3 et s. 

 .9، مرجع سابق، صمصطفىّكمالّطهّوّوائلّأنورّبندقّ 5
، بيرتي للنشر، الجزائر (معدل ومتمم)، يتضمن القانون المدني 0509سبتمبر سنة  62، مؤرخ في 94-09أمر رقم   6

6106. 
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 091من القانون المدني العراقي، والمشرع المصري ضمن المادة  549رس المشرع العراقي هذا الحضر ضمن المادة ك  7

 .من القانون المدني المصري
ثراء للنشر والتوزيع "المنتقى في شرح عقد التأمين"، هيثمّحامدّالمصاروة  8 ، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة بالشارقة وا 

 .018، ص 6101الأردن، 
من أبرز خصائص عقد التأمين خاصية الإذعان، هذه الخاصية تنشأ عن عدم وجود تكافؤ بين شركات التأمين والمؤمنين  9

الذين هم غالبا عبارة عن أفراد أو مؤسسات أقل قوة إقتصادية من شركات التأمين، مما يجعل المؤمنين والمستفيدين من 
ين أن عقود التأمين البحري تبرم عادة بين شركات التأمين وشركات ملاحة عقود التأمين طرفا ضعيفا في العقد، في ح

بحرية كبرى تضاهي القيمة الإقتصادية لشركات التامين إن لم نقل تفوقها قيمة، وبالتالي فهي ليست طرفا ضعيفا في عقد 
 .هالتأمين، وهذا ما ينزع عن عقد التأمين البحري صفة الإذعان حسب الرأي الغالب في الفق

وشركة تأمين فرنسية، حيث  « Prunier »يتعلق الأمر في هذه القضية بعقد تأمين ضد الحريق تم إبرامه بين المؤمن   10
تم النص في بنود العقد على أن تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول عمليات الخبرة وتنفيذ بنود هذا العقد، تتم من 

 .باريس طرف ثلاث محكمين يتم اختيارهما في
11  BEIGNER Bernard, « Droit des assurances », Montchrestien, Lextensoédition, paris, 

2011, p.645 

12 Ibid., p. 646. 
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن "مسؤولية الناقل البحري"، لطيفّجبرّكوماني  13

 .041.، ص6110
14

 CHOISEZ Stéphane et JOB Alexandre, «Contentieux en matière d’assurances : Quel 

règlement d’arbitrage choisir ? », R.G.D.A., n°3/2013, p. 502. 

، المصادق 0594فت اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة بنيويورك سنة عرّ   15
ن قبل الجزائر وأغلبية الدول العربية، إتفاق التحكيم بأنه الإتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا عليها م

للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية 
ريق التحكيم، وبناءا على هذا التعريف قمنا بتعريف اتفاق التحكيم في عقد التأمين المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن ط

 .البحري
 086، 080، 081، 015، 014، 010، 012م المشرع الجزائري التأمين على البضائع المشحونة في المواد نظّ   16

 .المتعلق بالتأمينات 10-59من الأمر رقم  088و 081
-59من الأمر رقم  015لوثيقة العائمة تحت تسمية الوثيقة المفتوحة، وهذا ضمن نص المادة تناول المشرع الجزائري ا  17
وثيقةّتأمينّسفريةّصالحةّلرحلةّواحدة؛ّ-1:يمكنّتأمينّالبضائعّبوثيقتين:" المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه 10

ّمفتوحةّ-2 ّتأمين ّوثيقة في حين أن « open policy » لأمريكيوهي نفس التسمية التي أطلقها عليها المشرع ا".
 .« La police Flottante » المشرع الفرنسي أطلق عليها تسمية 
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، دار الجامعة الجديدة ("وثيقة التأمين العائمة)التأمين البحري على البضائع بوثيقة الإشتراك "، جلالّوفاءّمحمدين  18

 .09.، ص6116للنشر، الإسكندرية، 
 .60، صعجر ملا سفن، جلالّوفاءّمحمدين  19
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